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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دومًا إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة من نظام تملك غير السـعوديين للعقـار ولائحته التنفيذيـة مع الفهارس، 

وترجو أن تكون مسـاندة للجميع من خلال الاسـتفادة منها وما تحويه من مزايا عديدة؛ كالارتباطات 

بني المـواد المترابطـة عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ على هـذا النظام. سـتُحَدَّ

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره؛ وهمـا الأسـتاذان/عبد الله بـن خالـد بـن سـلمه، وعبـد العزيـز بـن خالـد النمـر، وفقهام الله.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

m@qadha.org.sa

الفهرس
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مقدمة المعتنيين
بسـم الله الرحمن الرحيـم

الحمـد لله رب العالمني، والصلاة والسلام عىل أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، نبينـا محمـد، وعلى آله 
وصحبـه أجمعين. أمـا بعد:

فـإن القطـاع العقـاري في المملكـة يشـهد نقلـة نوعيـة ضخمـة وتوسـع متسـارع وقـد شـهد القطاع 
نمـو غري مسـبوق في ضـوء رؤيـة المملكـة )2030( وذلـك لكـون القطـاع العقـاري يُعـدّ أحـد أهـم 
الركائـز الأساسـية التـي تنعكـس عليهـا كفـاءة البيئـة الاسـتثمارية لأي دولـة. ومواكبـة لهـذا النمو أولى 
المنظـم السـعودي اهتمامـاً بالغـاً بتنظيـم هذا القطـاع، ومن أهم الأنظمة في هذا السـياق نظـام تملك غير 
السـعوديين للعقـار الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/14( وتاريـخ 1447/01/19هــ، وذلـك أن 
النظـام فتـح البـاب لتملـك الحقوق العينيـة على العقـارات في المملكة لغير السـعوديين بصورة موسـعة 
سـواءً كان غري السـعودي مقياًم في المملكـة أو غري مقيـم وفـق نطاقـات جغرافيـة محـددة ممـا ينمـي 
القطـاع العقـاري، وقـد جـاءت أحـكام النظـام متوازنـة بني تحفيـز تدفـق الـرؤوس الأمـوال الأجنبية، 
وتنشـيط الـدورة الاقتصاديـة، وتنميـة القطـاع العقـاري، وبني الحفاظ على التـوازن العقـاري وكذلك 

الخصوصيـة السـيادية وفي مقدمتهـا الحرمني الشريفني.
وقـد قمنـا بإعـداد عـرض وترتيـب لنظام تملـك غري السـعوديين للعقار الصـادر بالمرسـوم الملكي 
رقـم )م/14( وتاريـخ 1447/01/19هــ ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقم ) 

43 (وتاريـخ 1448/01/08هــ ومـا يرتبـط بالنظـام من قـرارات وقواعد.
وقد جرى العمل وفق الآتي:

أ- المقارنة بين النظام الحالي )المحدث( والنظام السابق )الملغي(.
ب- وضع ثبت يوضح أدوات الإصدار والتعديل )إن وجد مستقبلًا(.

ج- ربط أحكام النظام بالحكم الملائم من اللائحة أو القواعد المرتبطة بالنظام.
د- إيضـاح النطاقـات الجغرافيـة المعلنـة وربطها بالمـادة الثانية من النظام التي نصـت على الأحكام 

المتعلقـة بالنطاقات الجغرافية.

الفهرس
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هـ- فهرسة النظام واللائحة.
ونتقـدم بجزيـل الشـكر إلى الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية عىل إبـراز العمـل وإخراجـه في 

أبهـى صـورة وتيسريه للمطالعـة الإلكترونيـة والبحـث.
ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن ينفع به مطالعيه والمستفيدين منه، كما نؤكد 
أن هذه النشرة لا غنا بها عن النظر في الوثائق الرسمية للنظام واللائحة التنفيذية والقواعد التابعة له.

وبلا ريـب فهـذا الاعتنـاء جهد بشري ويطـرأ على المعتنيين مـا يطرأ على البشر من الخطأ والنسـيان 
والغفلة و»رحـم الله امرأً أهدى إلى عيوبي«))).

وإنما الأمر كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
قواعدًا من قول أهل العلمِ * وليس لي فيها سوى ذا النظمِ)))

فليـس لنـا في هـذا الإخـراج إلا الجمـع والترتيـب، والربـط والتهذيـب، وتقريـب مواضـع النظـام 
ولائحتـه ومـا يتصـل بهام مـن الضوابـط والقـرارات؛ تيسرًيا للناظـر، وجمعًا لما تفـرّق، وإيضاحـاً لما قد 

يخفـى وجـه ارتباطه.
فمـن وقـف عىل ملحوظـةٍ أو اسـتدراكٍ أو موضـعٍ يحتـاج إلى تحريـر، فلـه مـن المعتنيني خالـص 
الشـكر والدعـاء، سـائلين الله تعـالى أن يجعـل هـذا العمـل نافعـاً، وأن يتقبلـه قبـولًًا حسـناً، وأن يرزقنـا 

فيـه الإخلاص والسـداد.

وكتب/المعتنيان

Abdullah.bin.salmah77@gmail.com

فرغ منه في يوم الأربعاء

الموافق: 1448/01/23هـ

أخرجه الدارمي ) 675 ( موقوفًا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ضعيف لعضله. 	(((
منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله البيت التاسع. 	(((

الفهرس
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المقارنة بين النظام السابق والنظام المحدث
وتاريـخ  )م/14(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  للعقـار  السـعوديين  غري  تملـك  نظـام  يعـد 

1447/01/19هــ نظامًـا محدثًـا مـن نظام تملـك غير السـعوديين للعقار واسـتثماره الصادر بالمرسـوم 

الملكـي رقـم )م/15( وتاريـخ 1421/4/17هــ وقـد نتـج عـن هـذا التحديـث عـدد مـن الفروقـات 

الجوهريـة بني النظامني، وهـي وفـق الآتي:
النظام الحاليالنظام السابقالموضوع

المقيمين من يحق له التملك الطبيعيـــــن  الأشـــــخاص   -
الســـــكن. لغرض 

التـــــي بها  الســـــعودية  الـــــركات   -
ملكيـــــة أجنبيـــــة وفـــــروع الشركات 
العقار  ارتبـــــاط  بـــــرط  الأجنبيـــــة 

اســـــتثماري. بمشروع 
المعتمدة  الدبلوماســـــية  الممثليـــــات   -

بالمملكـــــة والهيئـــــات الإقليمية.

مقيمين  الطبيعيـــــن  الأشـــــخاص   -
مقيمين. وغـــــر 

- الكيانات غير الربحية.
- الـــــركات غـــــر الســـــعودية غير 

بالمملكة. المقيمـــــة 
- الممثليات الدبلوماسية.

الأخرى  الاعتبارية  الشـــــخصيات   -
التـــــي يحددها مجلـــــس الوزراء.

في  يشترك  التي  الســـــعودية  الشركة   -
ســـــعوديين  غير  أشـــــخاص  ملكيتها 
)وأعطيـــــت مزايـــــا إضافيـــــة بإتاحة 
النطاقـــــات  خـــــارج  في  التملـــــك 
أو  اســـــتثمارها  لأغـــــراض  الجغرافية 

فيها(. العاملـــــن  ســـــكن 
يســـــمح بالتملّـــــك في جميـــــع مناطق الحدود الجغرافية للتملك

لغـــــرض  واحـــــد  عقـــــار  المملكـــــة 
مـــــروع  أو  للمقيمـــــن  الســـــكنى 
المكرمة  باســـــتثناء مكـــــة  اســـــتثماري 

المنورة. والمدينـــــة 

يســـــمح التملـــــك مطلقًـــــا داخـــــل 
النطاقـــــات الجغرافيـــــة وبـــــدون حد 
والمدينة  المكرمـــــة  مكـــــة  )باســـــتثناء 
للشـــــخص  خاصة  فهـــــي  المنـــــورة 
والـــــركات  المســـــلم،  الطبيعـــــي 
ملكيتها  في  يشـــــرك  التي  الســـــعودية 

ســـــعوديين(. غير  أشـــــخاص 

الفهرس
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النظام الحاليالنظام السابقالموضوع
ويســـــمح بالتملك خـــــارج النطاقات 
المكرمة  مكـــــة  غـــــر  في  الجغرافيـــــة 
الطبيعي  للشـــــخص  المنورة  والمدينـــــة 
المقيم عقـــــار واحد لغرض الســـــكنى 
لغـــــرض  الســـــعودية  والـــــركات 
فيها. العاملين  أو ســـــكن  اســـــتثمارها 

يتيح النظام للمستثمر:نوع العقار المسموح تملكه
لمزاولة  الـــــازم  العقـــــار  تملـــــك   -
اللازم  العقـــــار  وتملـــــك  النشـــــاط 
لديه. العاملـــــن  وســـــكن  لســـــكنه 

يتيح للمقيم:
لســـــكنة  واحـــــد  عقـــــار  تملـــــك   -

. ص لخـــــا ا

أنواع  كل  في  التملّـــــك  النظـــــام  يتيح 
النطاقـــــات  داخـــــل  العقـــــارات 

الجغرافيـــــة.

التملك في مكة المكرمة والمدنية 
المنورة

في  بالتملك  مطلقاً  النظام  يســـــمح  لا 
المنورة. والمدينـــــة  المكرمة  مكة 

لأشـــــخاص  بالتملّـــــك  يســـــمح 
فقـــــط،  المســـــلمين  الطبيعيـــــن 
والشركات الســـــعودية التي يشـــــرك 
سعوديين  غير  أشـــــخاص  ملكيتها  في 

الجغرافيـــــة. النطاقـــــات  داخـــــل 
تملك الشركات المدرجة 
والصناديق الاستثمارية 

للعقارات

المدرجة لم يكن منظمًًا. الـــــركات  تملـــــك  نُظّـــــم 
للعقـــــار  الاســـــتثمارية  والصناديـــــق 
المنورة،  والمدينـــــة  المكرمة  مكة  داخل 
مع وضـــــع ضوابـــــط وشروط محددة 
تتجاوز  لا  بـــــأن  المدرجة  للـــــركات 
 ،%49 الســـــعوديين  غـــــر  ملكيـــــة 
في  السعوديين  غير  باشـــــراك  والسماح 

العقارية. الاســـــتثمارية  الصناديـــــق 

الفهرس
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ثبت أدوات إصدار النظام ولائحته التنفيذية وما يتبعهما
أداتهنوعهمحل الإصدار أو التعديل

أولًًا: النظام:

إصدارنظام تملك غير السعوديين للعقار
المرسوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1447/1/19هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )42( وتاريخ 1447/01/13هـ

ثانياً: اللائحة التنفيذية:

اللائحـة التنفيذيـة لنظـام تملـك غري السـعوديين 
ر قرار مجلس الوزراء رقم )43( وتاريخ 1448/01/08هـللعقا

ثالثاً: ما يتبع النظام واللائحة التنفيذية:

والصناديـق  المدرجـة  الشركات  تملـك  ضوابـط 
الاسـتثمارية والمنشـآت ذات الأغـراض الخاصـة 

للعقـار في المملكـة

وتاريـخ   )2026-8-1( رقـم  الماليـة  السـوق  هيئـة  مجلـس  قـرار 
1447/08/02هــ

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:

المرسوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1447/1/19هـ..1 

قرار مجلس الوزراء رقم )42( وتاريخ 1447/1/13هـ..2 

قرار مجلس الوزراء رقم )43( وتاريخ 1448/01/08هـ..3 

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-8-2026( وتاريخ 1447/08/02هـ..4 

الفهرس
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ديباجة إصدار النظام
المرسوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1447/1/19هـ

بعون الله تعالى

نـحــن سلـــــمان بن عـبــد العزيــز آل ســعــود 			 

ملــــــك المملكــــــة العربيــــــة السعوديــــــة 						    

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 
1414/3/3هـ.

وبنـاءً عىل المـادة )الثامنـة عشرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 
1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )33/333( بتاريخ 1446/12/27هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )42( بتاريخ 1447/1/13هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند )أولاً( من هذا المرسوم- بالآتي:

1- حقـوق الملكيـة العقاريـة التـي ترتبـت بصفـة نظاميـة لغري السـعودي وللشـخص مـن ذوي 

الصفـة الاعتباريـة قبـل نفـاذ أحكامـه.

2- مـا تقضي بـه الأحـكام النظاميـة التـي تمنع تملك العقـار في أماكـن ومناطق ومواقـع محددة، مع 

مراعـاة مـا تضمنته الفقـرة )1( من هـذا البند.

ثالثاً: إلغاء المرسوم الملكي رقم )44( بتاريخ 1377/11/29هـ.

الفهرس
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رابعـاً: عىل سـمو رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كلٌّ فيام 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هـذا. يُخصُّ

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الفهرس
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قرار مجلس الوزراء رقم )42( وتاريخ 1447/01/13هـ

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــاع عــى المعاملــة الــواردة مــن الديــوان الملكــي برقــم 1180 وتاريــخ 1447/1/5هـ، 

في شــأن مــروع نظــام تملــك غــر الســعوديين للعقــار.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم )44( وتاريخ 1377/11/29هـ.

وبعــد الاطــاع عــى نظــام تملــك غــر الســعوديين للعقــار واســتثماره، الصــادر بالمرســوم الملكــي 

رقــم )م/15( وتاريــخ 1421/4/17هـــ.

وبعـد الاطلاع عىل تنظيـم تملـك مواطنـي دول المجلـس للعقـار في الـدول الأعضـاء بمجلـس 

التعاون لغرض السـكن والاسـتثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/22( وتاريخ 1432/4/3هـ.

 )4230( ورقـم  1445/9/12هــ،  وتاريـخ   )3290( رقـم  المذكـرات  عىل  الاطلاع  وبعـد 

وتاريـخ   )3404( ورقـم  1446/1/9هــ،  وتاريـخ   )150( ورقـم  1445/12/7هــ،  وتاريـخ 

وتاريـخ   )4152( ورقـم  1446/12/23هــ،  وتاريـخ   )4135( ورقـم  1446/10/17هــ، 

1446/12/26هــ، ورقـم )47( وتاريـخ 1447/1/8هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعــد الاطــاع عــى محــر مجلــس الشــؤون السياســية والأمنيــة رقــم )م س ت/46/9-91( 

وتاريــخ 1446/9/29هـــ.

وبعــد الاطــاع عــى التوصيــة المعــدة في مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة رقــم )73-

1446/10/29هـــ. وتاريــخ  46/43/د( 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )33/333( وتاريخ 1446/12/27هـ.

وتاريــخ   )312( رقــم  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  اللجنــة  توصيــة  عــى  الاطــاع  وبعــد 

. 1447هـــ /1 /11
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يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند )أولاً( من هذا القرار- بالآتي:

1- حقـوق الملكيـة العقاريـة التـي ترتبـت بصفـة نظاميـة لغري السـعودي وللشـخص مـن ذوي 

الصفـة الاعتباريـة قبـل نفـاذ أحكامـه.

2- مـا تقضي بـه الأحـكام النظاميـة التـي تمنع تملك العقـار في أماكـن ومناطق ومواقـع محددة، مع 

مراعـاة مـا تضمنته الفقـرة )1( من هـذا البند.

ثالثاً: إلغاء المرسوم الملكي رقم )44( وتاريخ 1377/11/29هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعـاً: اتخـاذ الإجـراءات النظاميـة لإلغـاء العمل بحكـم المادة )الرابعـة( من تنظيم تملـك مواطني 

دول المجلـس للعقـار في الـدول الأعضـاء بمجلـس التعـاون لغـرض السـكن والاسـتثمار، الصـادر 

بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/22( وتاريـخ 1432/4/3هــ، المتصـل بالعقـارات الواقعة داخـل مدينتي 

مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، عىل أن يكـون الإلغـاء نافـذاً مـن تاريخ نفـاذ النظام المشـار إليـه في البند 

)أولاً( مـن هـذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

الفهرس
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية
قرار مجلس الوزراء رقم )43( وتاريخ 1448/01/08هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع في جلسـته المنعقـدة برئاسـة خادم الحرمين الشريفين الملك سـلمان بن عبـد العزيز آل 
سـعود عىل المعاملة الواردة مـن الديوان الملكي برقم 27920 وتاريخ 1447/4/7هـ، المشـتملة على 
برقيـة معـالي وزير البلديات والإسـكان رئيس مجلـس إدارة الهيئة العامة للعقـار رقم 4700002209 

وتاريـخ 1447/4/3هـ، في شـأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السـعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعـد الاطلاع عىل نظـام تملك غري السـعوديين للعقار، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/14( 
1447/1/19هـ. وتاريخ 

وبعـد الاطلاع عىل المذكرات رقم )1969( وتاريخ 1447/5/26هــ، ورقم )2554( وتاريخ 
المعـدة في هيئـة الخبراء بمجلـس  1447/7/19هــ، ورقـم )3357( وتاريـخ 1447/9/28هــ، 

الوزراء.

وتاريـخ   9949 رقـم  والأمنيـة  السياسـية  الشـؤون  مجلـس  أمانـة  برقيـة  عىل  الاطلاع  وبعـد 
1447هــ. /6 /26

وبعـد الاطلاع عىل محضر مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة رقـم )47/1/م م( وتاريـخ 
1447/7/22هــ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )10640( وتاريخ 1447/9/30هـ.

يقرر:

الموافقـة عىل اللائحـة التنفيذيـة لنظـام تملـك غري السـعوديين للعقـار، الصـادر بالمرسـوم الملكـي 

رقـم )م/14( وتاريـخ 1447/1/19هــ، بالصيغـة المرافقـة.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الفهرس
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ديباجة إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق 
الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-8-2026( وتاريخ 1447/08/02هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتامد ضوابـط تملـك الشركات المدرجـة والصناديـق الاسـتثمارية والمنشـآت ذات الأغـراض 

نفـاذ نظـام تملـك غري  تاريـخ  المرافقـة، ويعمـل بهـا مـن  الصيغـة  المملكـة، وفـق  للعقـار في  الخاصـة 

الملكـي رقـم )م/14( وتاريـخ 1447/1/19هــ. بالمرسـوم  الصـادر  للعقـار  السـعوديين 

ب- تحـل ضوابـط تملـك الشركات المدرجـة والصناديـق الاسـتثمارية والمنشـآت ذات الأغـراض 

القـرار محـل الضوابـط الخاصـة  الفقـرة )أ( مـن هـذا  المعتمـدة بموجـب  المملكـة  الخاصـة للعقـار في 

باسـتثناء الشركات المدرجـة في السـوق الماليـة السـعودية مـن مدلـول عبـارة )غري السـعودي( وفقـاً 

لنظـام تملـك غري السـعوديين للعقـار واسـتثماره الصـادرة بقـرار مجلـس الهيئـة رقـم )2025-14-3( 

2025/1/22م. الموافـق  1446/7/22هــ  وتاريـخ 

ج- إعلان مضمـون الفقرتين )أ( و)ب( من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السـعودية 

الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية

محمد بن عبد الله القويز

الفهرس
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نظام تملك غير السعوديين للعقار
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1447/1/19هـ

واللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار 
قرار مجلس الوزراء رقم )43( وتاريخ 1448/01/08هـ

الفهرس
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  ل)5( المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
غير السعودي:

1- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
2- الشركة غير السعودية.

3- الكيان غير السعودي غير الربحي.
4- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

اللائحة

   المادة الأولى:

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

الهويـة الرقميـة: أي بيانـات بصيغـة رقميـة مصـدرة ومعتمـدة مـن وزارة الداخليـة، وتحـدد هويـة الشـخص في 
التعامـل الرقمـي لتملـك غري السـعوديين غري المقيمني للعقـار في المملكـة.

 ل)7( ن)3( المادة الثانية: 

1- لغري السـعودي تملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينية))) الأخـرى على العقـار في المملكة، 

وذلـك في النطـاق الجغـرافي الـذي يحـدده مجلـس الـوزراء بموجب الفقـرة )2( من هـذه المادة.

والحقوق العينية بينها نظام المعاملات المدنية في المادة السادسة والعشرون: 	(((
> »1- كون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 

الفهرس
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2- يحـدد بقـرار مـن مجلـس الـوزراء -بنـاءً عىل اقرتاح مـن مجلـس إدارة الهيئـة وموافقـة مجلـس 

الآتي: والتنميـة-  الاقتصاديـة  الشـؤون 

أ- النطـاق الجغـرافي الـذي يجـوز فيـه لغري السـعودي تملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينيـة 

الأخـرى عىل العقـار.

ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.

ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.

د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.

هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.

3- بالإضافـة إلى حقـوق غير السـعوديين المنصـوص عليها في الفقرتني )1( و)2( من هذه المادة؛ 

لغري السـعودي ذي الصفـة الطبيعيـة، المقيـم في المملكـة بصـورة نظاميـة، تملـك عقـار واحـد مخصـص 

لسـكنه خـارج النطـاق الجغـرافي المشـار إليـه في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة، ويسـتثنى مـن ذلـك مدينتا 

مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة. وتحـدد اللائحـة أحكام هـذه الفقرة.

4- يقتصر حـق تملـك غري السـعودي للعقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينيـة الأخـرى -المشـار إليه 

في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة- عىل العقـار في مدينتي مكـة المكرمـة والمدينة المنورة على الشـخص ذي 

الصفـة الطبيعية المسـلم.

اللائحة

   المادة الثانية:
يجـب عىل غري السـعودي ذي الصفـة الطبيعيـة غري المقيـم في المملكـة قبـل تملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق 

العينيـة الأخـرى عليـه، أن:

>2- الحقـوق العينيـة الأصليـة هـي حـق الملكيـة، وحـق الانتفـاع، وحـق الاسـتعمال، وحق السـكنى، وحـق الارتفاق، 
وحـق الوقـف، ومـا يعـد كذلـك بموجـب النصـوص النظامية.

3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية«.

الفهرس
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1- يحصل على الهوية الرقمية.

2- يفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه.

3- يصدر رقم اتصال سعودي باسمه المرتبط بالهوية الرقمية.

   المادة السابعة:

يعـد زوج غري السـعودي وفروعـه -غري السـعوديين- تابعين له لأغـراض تملك العقـار المخصص لسـكنه وفقًا 
للفقـرة )3( مـن المـادة )الثانيـة( مـن النظـام، ولا يجـوز لأي منهـم أن ينفـرد بتملك عقـار مخصص للسـكن إلا إذا 

انتفـت الزوجيـة أو بلـغ الفرع سـن )الخامسـة والعشرين(.

النطاقات الجغرافية)))

حددت النطاقات الجغرافية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 1448/01/8هـ وهي وفق الجدول الآتي:
النطاقالمنطقة

جميع المناطق
الســـــاح بالتملـــــك في جميع الحقـــــوق العينيـــــة في العقارات 
وجود  مع  العمـــــراني،  النطاق  داخـــــل  والمناطق  المدن  لجميع 

العلا. الريـــــاض وجدة ومكـــــة والمدينـــــة ومحافظة  قيود في 
المشاريع الضخمة والكبرى على 

مستوى المملكة
المشـــــاريع  في  العينية  الحقـــــوق  لجميـــــع  بالتملك  الســـــاح 
الأحمر. البحـــــر  نيـــــوم،  أمالا،  مثـــــل:  المملكة  الكـــــرى في 

المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

والمناطق  المـــــدن  في  العينيـــــة  الحقـــــوق  بجميـــــع  الســـــاح 
الاقتصاديـــــة الخاصـــــة وهـــــي:

1- المنطقة الخاصة بجازان.
2- المنطقة الخاصة برأس الخير.

3- المنطقة الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
4- مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

مدينة الرياض

حصر التملك في مدينة الرياض، ليكون في المناطق الآتية:
بوابـة  الفنـون،  الريـاضي ومنطقـة  المسـار  الملـك سـلمان،  حديقـة 
الدرعيـة، المربع الجديـد، مركـز الملك عبـد الله المالي، مطـار الملك 

سـلمان الـدولي، مواقـع التطويـر الموجـه للنقـل العـام.

يمكـن الاطلاع عىل تفاصيـل النطاقـات الجغرافيـة ومواقـع المناطـق التطويريـة والعـروض العقاريـة فيهـا عبر موقـع  	(((
https://saudiproperties.rega.gov. :عقـارات السـعودية التابع للهيئـة العامة للعقار، وذلك وفـق الرابـط الآتي

sa/zones
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النطاقالمنطقة

محافظة جدة
حصر التملك في محافظة جدة ليكون في المناطق الآتية:

العـــــروس، )55( منطقـــــة تطويـــــر في محافظة جـــــدة متاحة 
جدة. وســـــط  للتملك، 

مكة المكرمة

حصر التملك في المشاريع الآتية في مكة المكرمة:
بوابة الملك ســـــلمان، برج أجيـــــاد، المنار، جبل عمر، مســـــار، 
ذاخر مكـــــة، ضاحية ســـــمو، تلال فيلج، أبـــــراج مكة،ثلاث 

مكة. في  تطويرية  أخـــــرى  مناطق 

المدينة المنورة

المشاريع الآتية في المدينة المنورة:
الاقتصادية،  المعرفـــــة  الهجـــــرة، مدينـــــة  دار  المدينـــــة،  رؤى 
المدينة،  تـــــاون  داون  المهـــــوى،  الغرة،  المقـــــر،  ديار  مشراف، 

منطقتـــــن تطويريـــــة أخرى.

ا في محافظة العلا.محافظة العلا )17( مشروعًا تطويريًّ

الأدوات والمستندات المكملة لتطبيق المادة الثانية من اللائحة
قرار مجلس الوزراء رقم )16( وتاريخ 1447/01/06هـ

]المتعلق باستخدام الهوية الرقمية وترتيبات حوكمة تملك غير السعوديين للعقار[
إنَّ مجلس الوزراء،

بعـد الاطلاع عىل المعاملـة الـواردة من الديـوان الملكي برقـم )40504( وتاريـخ 1445/05/29هـ، في شـأن 
مشروع نظـام تملك غري السـعوديين للعقار.

وتاريـخ   )239( رقـم  الـوزراء  مجلـس  بقـرار  الصـادر  للعقـار،  العامـة  الهيئـة  تنظيـم  عىل  الاطلاع  وبعـد 
1438هــ. /04 /25

وتاريـخ   )150( ورقـم  1445/12/07هــ،  وتاريـخ   )4230( رقـم  المذكـرات  عىل  الاطلاع  وبعـد 
1446/01/09هــ، ورقم )361( وتاريخ 1446/01/24هـ، ورقم )1732( وتاريخ 1446/05/16هـ، 

الـوزراء. بمجلـس  الخبراء  هيئـة  في  المعـدة  1446/10/17هــ،  وتاريـخ   )3404( ورقـم 

وبعـد الاطلاع عىل التوصيـة المعـدة في مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة رقـم )73-43/46/د( وتاريـخ 
1446/10/29هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )12320( وتاريخ 1446/12/27هـ.
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يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقـة عىل اسـتخدام الهويـة الرقميـة للسامح لغري السـعوديين غري المقيمني في المملكة بتملـك العقار في 
المملكـة، عىل أن تقـوم الهيئـة العامة للعقـار -بالتنسـيق مـع وزارة الداخلية، والهيئة السـعودية للبيانـات والذكاء 
الاصطناعـي، ومركـز المعلومـات الوطنـي، ومـن تـراه الهيئـة العامـة للعقـار مـن الجهـات ذات العلاقـة- بوضـع 
الآليـات اللازمـة لتفعيـل الهويـة، وأن يُعمـل عىل إنجـاز هـذه الآليـات ليمكـن العمـل بالهويـة قبل نفـاذ مشروع 

نظـام تملـك غري السـعوديين للعقار.

ثانيـاً: الموافقـة عىل البنـد )رابعـاً( مـن قـرار اللجنـة الاسرتاتيجية بمجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة رقـم 
)ق-9-45/7(، الـوارد في خطـاب أمانـة اللجنـة رقـم )7031( وتاريخ 1446/08/23هـ، في شـأن حوكمة 
تملـك غري السـعوديين للعقـار والانتفاع به، وفي شـأن اللجنة التي ستُشـكل في مجلـس إدارة الهيئـة العامة للعقار، 
وأدوارهـا، وذلـك بحسـب المرفـق رقـم )20( المرافق لخطـاب أمانة اللجنة المشـار إليـه، وقيام مجلـس إدارة الهيئة 
باسـتكمال مـا يلـزم مـن إجـراءات حيـال تشـكيل اللجنـة المشـار إليهـا في قـرار اللجنـة الاسرتاتيجية بمجلـس 

الشـؤون الاقتصاديـة والتنمية.

ثالثـاً: تعديـل الفقـرة )1( مـن المـادة )الرابعـة( من تنظيـم الهيئة العامـة للعقار، الصـادر بقرار مجلس الـوزراء رقم 
)239( وتاريـخ 1438/04/25هــ، لتكون بالنص الآتي:

»يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

د- ممثل من وزارة المالية.

هـ- ممثل من وزارة العدل.

و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز- ممثل من وزارة الاستثمار.

ح- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ط- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ي- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ك- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
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ل- ثلاثـة مـن القطـاع الخـاص ذي العلاقـة بنشـاط الهيئـة، يعينـون بقـرار من مجلـس الـوزراء بناءً عىل اقتراح من 
الوزيـر، وتكـون عضويتهـم لمـدة )ثلاث( سـنوات قابلـة للتجديد مـرة واحدة«.

تحديث قواعد الحسابات البنكية الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم )482004268(، والمتضمن 
إضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لغير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار)))

إشارةً إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/14( وتاريخ 1447/01/19هـ، 
ولائحتـه التنفيذيـة، الصـادرة بقـرار مجلـس الوزراء رقـم )43( وتاريـخ 1448/01/08هـ، وإشـارةً إلى قواعد 
الحسـابات البنكيـة المبلغـة بالتعميـم رقـم )67/65681( وتاريـخ 1440/11/01هــ والتحديثـات اللاحقـة 
لهـا، ولتمكني وصـول فئـة غير المقيمني إلى الخدمـات البنكية في المملكـة لغرض تملك العقـار؛ أُفيدكـم بأنه تقرر 
تحديـث قواعـد الحسـابات البنكيـة بإضافة متطلبات فتح الحسـابات البنكيـة لفئة غير المقيمين المشـمولين بأحكام 

النظـام أعلاه، وفق الصيغـة المرافقة، بما يشـمل الآتي:

* إضافـة بنـد برقـم )200-2-4( وعنـوان )الأشـخاص الطبيعيـون غري السـعوديين غري المقيمني في المملكـة 
المشـمولين بنظـام تملـك غري السـعوديين للعقـار( ضمـن القاعـدة رقـم )200-2( »الأشـخاص الطبيعيـون غير 

المقيمني في المملكـة« مـن البـاب )الثالـث(:

يفتـح الحسـاب البنكـي للأشـخاص الطبيعيـون المشـمولين بأحـكام نظـام تملـك غري السـعوديين للعقـار لغرض 
تملـك عقـار أو اكتسـاب حقـوق عينيـة أخـرى عىل عقـار في المملكـة، وفـق المتطلبـات والضوابـط الآتيـة:

* متطلبات فتح الحساب:

1. صـورة مـن الهويـة الرقميـة الصـادرة وفقاً للأنظمـة المعمول بها في المملكـة لتحديد هوية الشـخص في التعامل 
الرقمـي لتملك العقار.

2. صورة من جواز السفر -إن وجد-.

3. عنـوان السـكن في بلـد إقامـة العميـل وبيانات التواصل، ورقم اتصال سـعودي باسـم العميـل المرتبط بالهوية 
الرقمية.

4. صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة - إن وجد-.

5. بيانـات الحسـاب البنكـي للعميـل وكشـف حسـاب مصـدق مـن البنك الـذي يتعامل معـه العميـل في بلده أو 
مقـر إقامته.

التحديـث صـادر عـن البنك المركزي السـعودي برقـم )482004268(، ومتعلق بتحديث قواعد الحسـابات البنكية  	(((
المبلغـة بالتعميم رقـم )67/65681( وتاريخ 1440/11/01هـ.
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* ضوابط عامة:

1. التحقـق مـن العميـل عبر مصـدر موثـوق ومسـتقل في المملكـة بام يشـمل اسـتخدام خاصيـة التحقـق مـن 
الحيويـة. السامت 

2. عدم السماح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون من خارج المملكة.

3. تخصيـص غـرض الحسـاب لتملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينية الأخرى عىل عقـار في المملكة، وعدم 
فتـح أكثـر مـن حسـاب عن بعد، وعـدم إصدار بطاقات دفـع أو ائتمانية، وتكـون المعاملات ذات العلاقة بالعقار 
مـن خلال الوسـائل الإلكترونية المعتمـدة والموثوقة في المملكة على سـبيل المثال: منصة السـجل العقاري، منصة 

إيجـار، فواتري نظـام سـداد، أو الدفع لوسـيط عقاري مرخص في المملكـة - إن وجد-.

4. عـــى البنـــك طـــوال فـــرة العلاقـــة التأكـــد مـــن سريـــان الهويـــة الرقميـــة وتحديـــث بيانـــات ومعلومـــات 
العميـــل بشـــكل مســـتمر.

* إضافـة بنـد برقـم )300-2-10( وعنـوان )الأشـخاص الاعتباريـة غري المقيمـة المشـمولة بنظـام تملـك غري 
البـاب  مـن  المقيمني«  غري  الاعتباريـون  »الأشـخاص   )2-300( رقـم  القاعـدة  ضمـن  للعقـار(  السـعوديين 

)الثالـث(:

يفتـح الحسـاب البنكـي للأشـخاص الاعتباريـة المشـمولة بأحـكام نظـام تملـك غري السـعوديين للعقـار لغـرض 
تملـك عقـار أو اكتسـاب حقـوق عينيـة أخـرى عىل عقـار في المملكـة، وفـق المتطلبـات والضوابـط الآتيـة:

* متطلبات فتح الحساب:

1. صـورة مـن شـهادة التسـجيل في المملكـة لـدى وزارة الاسـتثمار أو المركـز الوطنـي لتنمية القطاع غري الربحي 
أو الجهـة التـي تحـدد بقـرار مـن مجلـس الـوزراء - بحسـب الأحـوال-، ورقـم التسـجيل - الرقم الموحـد المبتدئ 

.-)7( بالرقم 

2. صورة من هوية ممثل الشخص الاعتباري والمفوض بتشغيل وإدارة الحساب الصادرة وفقاً لأنظمة المملكة.

3. عنـوان سـكن المفـوض، وعنـوان مقـر الشـخص الاعتباري وبيانـات التواصل، ورقم اتصال سـعودي باسـم 
العميل/المفـوض المرتبـط بالهوية الصـادرة وفقاً لأنظمـة المملكة.

4. صـورة مـن عقـد التأسـيس أو النظـام الأسـاس أو اللائحـة الأساسـية وملحقاتـه الـذي يبني بوضـوح هيكل 
رأس المـال والنشـاط، وأسامء وصـور هويـات أعضـاء مجلـس الإدارة أو مـا يعادلـه - بحسـب الأحـوال-.
5. صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة - إن وجد-.

الفهرس



24

* ضوابط عامة:

1. التحقـق مـن المفـوض عبر مصـدر موثـوق ومسـتقل في المملكـة بام يشـمل اسـتخدام خاصيـة التحقـق مـن 
السامت الحيويـة.

2. تخصيـص غـرض الحسـاب لتملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينية الأخرى عىل عقـار في المملكة، وعدم 
فتـح أكثـر مـن حسـاب عن بعد، وعـدم إصدار بطاقات دفـع أو ائتمانية، وتكـون المعاملات ذات العلاقة بالعقار 
مـن خلال الوسـائل الإلكترونية المعتمـدة والموثوقة في المملكة على سـبيل المثال: منصة السـجل العقاري، منصة 

إيجـار، فواتري نظـام سـداد، أو الدفع لوسـيط عقاري مرخص في المملكـة - إن وجد-.

3. عىل البنـك طـوال فرتة العلاقـة التأكـد مـن سريان هويـة المفوض وتسـجيل الشـخص الاعتبـاري في المملكة 
وتحديـث البيانات والمعلومات بشـكل مسـتمر.

  ل)8( المادة الثالثة:

1- يجـوز للشركة غير المدرجة في السـوق المالية السـعودية المؤسسـة وفقاً لأحـكام نظام الشركات 

السـعودي والتـي يشرتك في ملكية رأس مالها شـخص أو أكثـر من ذوي الصفة الطبيعيـة أو الاعتبارية 

الذيـن لا يتمتعـون بالجنسـية السـعودية؛ تملك العقار أو اكتسـاب الحقوق العينية الأخـرى على العقار، 

وذلـك في النطـاق الجغـرافي المشـار إليـه في الفقـرة )2( من المـادة )الثانية( مـن النظام، بام في ذلك مدينتا 

مكـة المكرمـة والمدينة المنورة.

2- مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة وأي مزايـا تمنحهـا أنظمـة أخـرى، للشركـة 

المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة تملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينيـة الأخـرى عىل 

العقـار اللازمـة لمزاولـة أنشـطتها ولسـكن العاملني فيهـا وذلـك في داخل النطـاق الجغـرافي أو خارجه 

المشـار إليـه في الفقـرة )2( مـن المـادة )الثانيـة( مـن النظـام؛ وفقـاً لمـا تحـدده اللائحـة.

اللائحة

   المادة الثامنة:

1- يجـوز للشركـة السـعودية غري المدرجـة في السـوق الماليـة السـعودية، والتـي يشرتك في ملكيـة رأس مالهـا 
شـخص أو أكثـر مـن ذوي الصفـة الطبيعيـة أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسـية السـعودية؛ تملـك العقار أو 
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اكتسـاب الحقـوق العينيـة الأخـرى عليه -وفـق الفقرة )2( من المـادة )الثالثة( مـن النظام- وذلك خـارج النطاق 
الجغـرافي باسـتثناء مدينتـي مكـة المكرمـة والمدينة المنـورة، للغرضني الآتيين:

أ- مزاولة أنشطتها.

ب- سكن العاملين فيها.

2- يجـب عىل الشركـة -المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هذه المـادة- أن تحصل عىل موافقة وزارة الاسـتثمار قبل 
تملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينية الأخـرى عليه وفقًا لتلـك الفقرة.

3- يجـوز للشركـة -المشـار إليهـا في الفقرة )1( من هذه المادة- تملك العقار أو اكتسـاب الحقـوق العينية الأخرى 
عليـه -وفـق الفقـرة )2( مـن المـادة )الثالثـة( مـن النظـام- وذلـك داخـل النطـاق الجغرافي بام في ذلـك مدينتا مكة 

المكرمـة والمدينـة المنـورة؛ دون الحصول على موافقة وزارة الاسـتثمار.

   المادة الرابعة:

تتملـك الشركات المدرجـة في السـوق الماليـة السـعودية المؤسسـة وفقـاً لأحـكام نظـام الشركات، 

والصناديـق الاسـتثمارية والمنشـآت ذات الأغراض الخاصـة المرخصة نظامًا؛ العقار وتكتسـب الحقوق 

العينيـة الأخـرى عىل العقـار في المملكـة -بام في ذلـك مدينتـا مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة- وفقًـا لمـا 

يقضي بـه نظام السـوق الماليـة ولوائحه التنفيذيـة، والضوابط التي تضعها هيئة السـوق المالية بالتنسـيق 

مـع الهيئـة العامـة للعقـار والجهات المعنيـة الأخرى.

ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية 
والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة)))

أولاً: التعريفات:

حـة لهـا مـا لم يقـضِ سـياق  يُقصـد بالكلامت والعبـارات الـواردة في هـذه الضوابـط، حيثام وردت، المعـاني الموضِّ
النـص بغري ذلك:

- نظام تملك غير السعوديين للعقار: نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/14(
وتاريخ 1447/1/19هـ.

صـدرت ضوابـط تملـك الشركات المدرجـة والصناديـق الاسـتثمارية والمنشـآت ذات الأغـراض الخاصـة للعقـار في  	(((
المملكـة، بقـرار مجلـس هيئـة السـوق الماليـة رقـم )1-8-2026( وتاريـخ 1447/8/2هــ:

الفهرس



26

- الضوابـط: الضوابـط الخاصـة بتملـك الشركات المدرجـة والصناديـق الاسـتثمارية والمنشـآت ذات الأغـراض 
الخاصـة للعقـار في المملكـة - بام في ذلـك مدينتا مكـة المكرمة والمدينـة المنورة - وفقاً لمـا تضمنته المـادة الرابعة من 

نظـام تملك غري السـعوديين للعقار.
- الهيئة: هيئة السوق المالية.

- المسـتثمر الاستراتيجي الأجنبـي: يُقصـد بـه المسـتثمر الاسرتاتيجي الأجنبي وفقـاً للقواعد المنظمة للاسـتثمار 
الأجنبـي في الأوراق الماليـة))).

- الشركات المدرجة: الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
- الصناديق الاسـتثمارية: برنامج اسـتثمار مشرتك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمسـتثمرين فيه بالمشـاركة جماعياً في 

أربـاح البرنامـج، ويديره مديـر الصندوق مقابل رسـوم محددة.
- المنشـآت ذات الأغـراض الخاصـة: منشـأة مؤسسـة ومرخـص لهـا بموجـب القواعـد المنظمـة للمنشـآت ذات 

الأغـراض الخاصـة.
- مؤسسات السوق المالية: شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.

ثانياً: الضوابط:
أ- يجـوز للشركات المدرجـة، والصناديـق الاسـتثمارية والمنشـآت ذات الأغـراض الخاصـة المرخصـة بموجـب 
نظـام السـوق الماليـة، تملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينيـة الأخـرى عىل العقار، وذلـك في المملكـة - بما في 

ذلـك مدينتـا مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة - وفقـاً لهـذه الضوابط.
ب- عنـد تملـك الشركات المدرجـة العقار أو اكتسـاب الحقوق العينيـة الأخرى على العقار، وذلـك لعقار داخل 
حـدود مدينتـي مكـة المكرمـة والمدينة المنـورة، يجب أن تكون العقـارات مخصصة لمقراتها أو مقـرات فروعها، على 

أن يسـتغل العقار كاملاً لذلك الغرض.
ج- اسـتثناءً مـن الفقـرة )ب( مـن هـذا البنـد، يجوز للشركات المدرجة تملـك العقار أو اكتسـاب الحقـوق العينية 
الأخـرى عىل العقـار، وذلك لعقـار داخل حدود مدينتـي مكة المكرمـة والمدينة المنورة، لغري الغرض المنصوص 

عليـه في الفقـرة )ب( مـن هـذا البند، وذلك في حال اسـتيفاء الشروط الآتية:

1( أن لا يتملـك - في جميـع الأوقـات - المسـتثمر الاسرتاتيجي الأجنبـي في أسـهم الشركـة المدرجـة أو أدوات 
الديـن القابلـة للتحويـل الخاصـة بالشركة.

وقـد نصـت القواعـد المنظمـة للاسـتثمار الأجنبـي في الأوراق المالية في المادة الثانية على تعريف المسـتثمر الاسرتاتيجي  	(((
الأجنبـي بأنـه: »شـخص اعتبـاري أجنبـي يهـدف إلى تملّـك نسـبة مبـاشرة في أسـهم شركـة مدرجـة لمـدة لا تقـل عـن 

سـنتين، لغـرض المسـاهمة في تعزيـز الأداء المـالي أو التشـغيلي لهـذه الشركـة المدرجـة«.
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2( أن لا تتجاوز - في جميع الأوقات - ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون 
بالجنسية السعودية مجتمعين نسبة )49%( من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة 

بالشركة.
د- يجـوز لمؤسسـات السـوق الماليـة قبـول اشرتاكات الأشـخاص ذوي الصفـة الطبيعيـة والاعتباريـة الذيـن لا 
يتمتعـون بالجنسـية السـعودية في الصناديـق الاسـتثمارية التـي تسـتثمر جزء أو كامـل أصولها في عقـار واقع داخل 

المملكـة، بام في ذلـك مدينتـا مكـة المكرمـة والمدينـة المنورة.
هــ - يجـب عىل الصناديـق الاسـتثمارية والمنشـآت ذات الأغـراض الخاصـة الالتزام بنظـام تملك غير السـعوديين 

للعقـار ولائحتـه التنفيذيـة عنـد تعاملهـا مـع طلبـات الاسرتداد العينـي أو عند إنهـاء الصنـدوق أو تصفيته.
ثالثاً: أحكام ختامية:

أ- لا تخـلّ هـذه الضوابـط بالتـزام المسـتثمرين الأجانـب والشركات المدرجة والصناديق الاسـتثمارية والمنشـآت 
ذات الأغـراض الخاصـة ومؤسسـات السـوق الماليـة بالأنظمـة واللوائـح والتعليامت ذات الصلـة، لا سـيما نظام 
تملـك غري السـعوديين للعقـار ولائحته التنفيذية، سـواء عند ممارسـة الشركات المدرجة والصناديق الاسـتثمارية 

والمنشـآت ذات الأغـراض الخاصـة لأنشـطتها أو عنـد تصفيتها.
ب- لا تخـلّ هـذه الضوابـط بحقـوق الملكيـة والحقـوق العينيـة الأخـرى عىل العقـار التـي اكتسـبتها الشركات 
المدرجـة والصناديـق الاسـتثمارية والمنشـآت ذات الأغـراض الخاصـة بصفـة نظاميـة قبـل نفـاذ هـذه الضوابـط.

رابعاً: النشر والنفاذ:
تكون هذه الضوابط نافذة من تاريخ نفاذ نظام تملّك غير السعوديين للعقار.

   المادة الخامسة:

لا يخـل تطبيـق النظـام بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملـك مواطني دول المجلس للعقار في 

الـدول الأعضـاء بمجلـس التعاون لغرض السـكن والاسـتثمار أو الأنظمة الأخرى السـارية التي تمنح 

غري السـعودي حقوقـاً أفضل فيما يتعلق بتملك العقار واكتسـاب الحقوق العينيـة الأخرى عليه))).

نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة الثانية مـن نظام الإقامة المميزة عىل الآتي: »يتمتع حامـل الإقامة المميـزة بالحقوق والمزايا  	(((
الآتيـة ويلتـزم بام يترتب عليها مـن واجبات:...

د- امتلاك العقـارات للأغـراض: السـكنية، والتجاريـة، والصناعيـة، وذلـك فيام عـدا مدينتـي مكـة المكرمـة والمدينة 
> المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة. 
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   المادة السادسة:

لا يترتـب عىل تملـك غري السـعودي للعقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينيـة الأخـرى عىل العقار في 

المملكـة؛ أي حقـوق أو امتيـازات عـدا الحقـوق المقـررة لمالـك الحـق العينـي نظاماً.

>هــ- الانتفـاع بالعقـارات الواقعـة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز )تسـعاً وتسـعين( سـنة، وتضع 
وزارة العـدل ووزارة التجـارة والاسـتثمار الآليـات اللازمـة لذلـك، بام يكفل للمنتفـع الحصول على صـك حق انتفاع 

صـادر من كتابـة العدل«.
ونصـت الفقـرة )3( مـن المـادة )الثانيـة( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الإقامـة المميزة عىل أنـه: » لا يجـوز أن تزيد مدة 
الانتفـاع بالعقـارات الواقعـة في مدينتـي مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة عىل مـدة الإقامـة المميـزة محـددة المـدة، ويكـون 

التصرف بانتقـال هـذا الحـق للغري وفقًـا لما يصـدر بشـأنها مـن ضوابط«.
ونـص تنظيـم تملـك مواطنـي المجلـس للعقـار في الـدول الأعضـاء بمجلـس التعـاون لغـرض السـكن والاسـتثمار في 
)المـادة الأولى( عىل أنـه: »يسـمح لمواطنـي دول مجلـس التعـاون من الأشـخاص الطبيعيني أو الاعتباريني )المملوكين 
بالكامـل لمواطنـي دول مجلـس التعـاون ( باسـتئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السـكن أو الاسـتثمار في 
أيـة دولـة عضـو بإحـدى طـرق التملك المقررة قانونًـا )نظامًا( أو بالوصيـة أو الميراث، ويعاملون في هذا الشـأن معاملة 

مواطنـي الدولـة التـي يقع فيهـا العقار«.
وقـد وضعـت )المـادة الثانيـة( مـن التنظيم عىل مالك العقار التـزام إضافي حيث نصت عىل أنـه: »إذا كان العقار أرضًا 
فيجـب أن يسـتكمل بناؤهـا أو اسـتغلالها خلال أربع سـنوات من تاريخ تسـجيلها باسـمه، وإلا كان للدولـة التي يقع 
فيهـا العقـار حـق التصرف بـالأرض مـع تعويـض المالـك بنفس ثمنهـا وقت شرائهـا أو ثمنها حني بيعها أيهام أقل مع 
حفـظ حقـه بالتظلـم أمـام الجهـة المختصـة بالدولـة. وللدولـة أن تمدد المـدة المذكـورة إذا اقتنعت بأسـباب تأخـر المالك 

عن تلـك المدة«.
ونصـت المـادة الثالثـة عىل أحكام حق التصرف، ونصها: »يجوز للمالك التصرف في العقار المبنـي في أي وقت، أما إذا 
كان أرضـا فيجـوز التصرف فيهـا مـن تاريخ اسـتكمال بنائهـا أو اسـتغلالها أو مرور أربع سـنوات من تاريخ تسـجيلها 

باسـمه، ويجـوز اسـتثناء التصرف فيهـا قبل ذلك بشرط الحصول على إذن مـن الجهة المختصـة في الدولة«.
وقـد حظـر التنظيـم التملـك للعقـارات في مكـة والمدينة حيـث نصت المـادة الرابعة على أنـه: »لا يتعارض هـذا التنظيم 
مـع حـق الدولـة التـي يقـع فيهـا العقـار في نـزع ملكيتـه للمنفعـة العامـة مقابـل تعويـض عـادل للمالـك طبقًـا للقوانني 

)الأنظمـة( التـي تعامـل بهـا مواطنيها.
كام لا يتعـارض هـذا التنظيـم مـع حق الدولة في حضر التملك أو الانتفاع في مناطـق أو مواقع معينة، وتسـتثني - بناء 

عليـه - العقـارات الواقعـة داخـل مكة المكرمة والمدينـة المنورة من أحكام هـذا التنظيم«.
وجـاءت المـادة الخامسـة لتبني أن هـذا التنظيـم لا يمنـع مـن أي نظـام يعطـي حقوقًـا أفضل حيـث نصت عىل أنه: »لا 
يخـل هـذا التنظيـم بأيـة حقـوق أفضـل سـارية وقـت إقـراره أو التي تمنحهـا كل أو بعـض الـدول الأعضاء في المسـتقبل«. 
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   المادة السابعة:

المقـر  تملـك  بالمملكـة  المعتمـدة  الدبلوماسـية  للممثليـات  بالمثـل-  المعاملـة  أسـاس  -عىل  يجـوز 
الرسـمي لهـا ومقـر السـكن لرئيسـها وأعضائهـا، ويجـوز للهيئـات الدوليـة والإقليميـة -في حـدود مـا 
تقضي بـه الاتفاقيـات التـي تحكمهـا- تملّـك المقـر الرسـمي لهـا؛ وذلـك بشرط الحصـول عىل موافقـة 

الخارجيـة. وزارة 

   المادة الثامنة:

1- عىل الشركـة غري السـعودية، أو الكيان غير السـعودي غير الربحي، أو الكيان غير السـعودي 
الـذي يحـدد بقـرار مـن مجلـس الـوزراء -المشـار إليهـم في الفقـرات )2( و)3( و)4( مـن تعريـف غري 
السـعودي- التسـجيل لـدى الجهـة المختصـة قبـل تملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينيـة الأخـرى 

عىل العقـار في المملكـة، وذلـك وفق مـا تحـدده اللائحة.

2- يكون تملك غير السـعودي للعقار أو اكتسـاب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة 
صحيحاً بعد تسـجيله لدى السـجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك))).

اللائحة

   المادة الثالثة:

1- على الشركة غير السعودية قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

أ- تسـجل لـدى وزارة الاسـتثمار وفـق الدليـل الإجرائـي -المشـار إليـه في المـادة )الرابعـة عرشة( مـن اللائحـة- 
وبعـد اسـتيفاء المتطلبـات النظاميـة، عىل أن تفصـح عنـد التسـجيل عـن الملاك المباشرين وغري المباشريـن للشركة.

ب- يكون ممثلها النظامي حاصلًًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة.

ج- تفتح حسابًا بنكيًّا داخل المملكة باسمها.
2- تصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل الشركة غير السعودية، بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

يكـون تسـجيل التصرفـات العقاريـة وفقـاً لأحـكام الفصـل الخامـس مـن نظـام التسـجيل العينـي للعقـار الصـادر  	(((
بالمرسـوم ملكـي رقـم )م/91( وتاريـخ 1443/9/19هــ، وأمـا البيـع عىل الخارطـة فيكـون وفـق أحـكام الفصـل 

السـادس مـن ذات النظـام.
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3- تلتـزم الشركـة غري السـعودية المسـجلة، بإبلاغ وزارة الاسـتثمار خلال )خمسـة عشر( يومًا، مـن تاريخ تحقق 
أي مـن الحـالات الآتية:

أ- انتقال ملكية ما نسبته )5%( أو أكثر من الشركة، سواء تم ذلك بعملية واحدة أو أكثر.

ب- وجـود ترتيبـات داخليـة أو تنظيامت صـادرة في بلـد التأسـيس، تـؤدي إلى تقييـد اسـتقلال الشركـة أو تمكين 
طـرف آخـر -داخـل الشركـة أو خارجها- من ممارسـة صلاحيات مؤثرة عىل قراراتها أو تصرفاتها، سـواء اقترن 

ذلـك بتغرّي في الملكية أم لا.

ج- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

   المادة الرابعة:

1- على الكيان غير السعودي غير الربحي قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

أ- يسـجل لـدى المركـز الوطنـي لتنميـة القطاع غير الربحي وفـق الدليل الإجرائي -المشـار إليه في المـادة )الرابعة 
عرشة( مـن اللائحـة- وبعد اسـتيفاء المتطلبـات النظامية، على أن يفصح عند التسـجيل عن المسـيطرين المباشرين 

وغير المباشرين عىل الكيان.

ب- يكون ممثله النظامي حاصلًًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة.

ج- يفتح حسابًا بنكيًّا داخل المملكة باسمه.

2- يصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

3- يلتـزم الكيـان غري السـعودي غري الربحي المسـجل بإبلاغ المركـز الوطني لتنميـة القطاع غري الربحي خلال 
)خمسـة عشر( يومًا مـن تاريخ تحقـق أي من الحـالات الآتية:

أ- حدوث تغيّّر جوهري في الكيان أو في الأشخاص ذوي التأثير على قراراته.

ب- وجـود ترتيبـات داخليـة أو تنظيامت صـادرة في بلـد التأسـيس، تـؤدي إلى تقييد اسـتقلال الكيـان، أو تمكين 
طـرف آخـر -داخـل الكيـان أو خارجـه- من ممارسـة صلاحيـات مؤثرة عىل قراراتـه أو تصرفاته.

ج- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

   المادة الخامسة:

1- عىل أي شـخص ذي صفـة اعتباريـة غري سـعودي آخـر يحدد بقرارٍ مـن مجلس الـوزراء، قبل تملـك العقار أو 
اكتسـاب الحقـوق العينية الأخـرى عليه، أن:
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أ- يسـجل الكيـان لـدى الجهـة التـي يحددهـا قـرار مجلـس الـوزراء المشـار إليـه في الفقـرة )4( مـن تعريـف )غري 
السـعودي( في المـادة )الأولى( مـن النظـام، عىل أن يُفصح عند التسـجيل عن الملاك أو المسـيطرين المباشرين وغير 

المباشريـن له.

ب- يكون ممثله النظامي حاصلًًا على هوية مصدرة وفقًا لأنظمة المملكة.

ج- يفتح حسابًا بنكيًّا داخل المملكة باسمه.

2- تصـدر الجهـة التـي يحددهـا قـرار مجلـس الـوزراء المشـار إليـه في الفقـرة )4( من تعريـف )غير السـعودي( في 
المـادة )الأولى( مـن النظـام، رقـم تسـجيل الكيان، بعـد اسـتيفاء المتطلبـات النظامية.

3- يلتـزم الكيـان المسـجل بإبلاغ الجهـة التـي يحددها قـرار مجلس الوزراء المشـار إليـه في الفقـرة )4( من تعريف 
)غري السـعودي( في المـادة )الأولى( مـن النظـام، خلال )خمسـة عشر( يومًا من تاريـخ تحقق أي تغريات جوهرية 

تطـرأ عليه.

 ل)9( ن)13( المادة التاسعة: 

دون إخلال بـأي رسـوم أو ضرائـب مقررة نظاماً، يُفرض رسـم تسـتوفيه الهيئة عىل قيمة تصرف 

غري السـعودي بالحقـوق العينيـة عىل العقـار في المملكة لا يزيد قـدره على )5 %( من تلـك القيمة.

اللائحة

  ل)10( المادة التاسعة:

يكـون مقـدار الرسـم -المشـار إليـه في المـادة )التاسـعة( مـن النظـام- الـذي تسـتوفيه الهيئـة عىل قيمـة تصرف غير 
السـعودي بالحقـوق العينيـة عىل العقـار في المملكـة؛ وفقًـا للآتي:

الغرض من الحق العيني نوع الحق العينيالنطاق الجغرافي
قيمة الرسم)الاستعمالات(

مدينة الرياض

2%جميع أنواع الاستعمالاتجميع أنواع الحقوق العينية
مدينة مكة المكرمة
مدينة المدينة المنورة

محافظة جدة
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   المادة العاشرة:

يُعـد تصرف غري السـعودي بالحقـوق العينية عىل العقـار في المملكة خاضعًا للرسـم بنسـبة )الصفـر(، وذلك في 
أي مـن الحـالات الآتية:

1- التصرف بالحقوق العينية على العقار في المملكة، عدا ما ورد في المادة )التاسعة( من اللائحة.

2- التصرف الذي يتم في قسمة التركة.

3- التصرف الذي يُنفذ بموجب حكم قضائي نهائي أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة.

4- التصرف الذي ينتج عن نزع ملكية للمصلحة العامة، وفقًا للأنظمة والتعليمات.

5- التصرف الذي يكون دون مقابل إلى وقف أو إلى شخص ذي صفة اعتبارية عامة.

6- التصرف الـذي يتـم فيـه رد العقـار إلى المالك غير السـعودي الذي سـبق لـه التصرف فيه، بشرط أن يتم الرد 
خلال )مائـة وثمانني( يومًـا مـن تاريـخ توثيـق التصرف الأول، وألا يطـرأ تغيري في وصـف العقـار أو في المقابل 

المـالي المتفـق عليـه في التصرف محـل الرد.

7- التصرف الـذي يتـم في قسـمة العقـار الشـائع بني الشركاء، بشرط ألا يترتـب على القسـمة زيـادة في نصيب 
منهم. أي 

8- التصرف الـذي يجـري إذا كان المالـك إحـدى الممثليـات الدبلوماسـية المعتمـدة في المملكة أو إحـدى الهيئات 
الدوليـة والإقليميـة، بشرط المعاملـة بالمثل.

9- التصرف الـذي يتـم من شـخص طبيعي إلى شركة أو صندوق اسـتثماري مؤسسني في المملكـة، ويملك هذا 
الشـخص -بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر- جميع حصص الشركة أو أسـهمها أو وحـدات الصندوق.

10- التصرف الناتـج عـن بيـع الوحـدات العقاريـة إذا كان غري السـعودي قـد تملـك أرضًـا وقـام بتطويـر هـذه 
الوحـدات عىل أن يُسـتكمل التطويـر خلال المـدة المحـددة في الرخصة الصـادرة بالتطويـر، والبيع بام لا يتجاوز 

)سـنة( مـن تاريـخ انتهـاء الرخصة.

 ن)12(   ن)11( المادة العاشرة:

1- دون إخلال بـأي عقوبـة أشـد منصـوص عليهـا في أي نظـام آخـر، يعاقـب من يخالـف أحكام 

النظـام أو اللائحـة بـأي من الآتي:

أ- الإنذار.
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ب- غرامة لا تزيد على )5 %( من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على )10.000.000( 

عشرة ملايين ريال.

2- تحـدد اللائحـة جـدولاً بالمخالفـات والعقوبـات المقـررة لها بناء عىل أحكام النظـام واللائحة. 

عىل أن يراعـى في تحديـد العقوبة جسـامة المخالفـة وظروفها، وملابسـاتها، وآثارها.

اللائحة

   المادة الحادية عشرة:

التنفيـذي للهيئـة- مجتمعني أو  الرئيـس  آليـة عملهـم قـرار مـن  يتـولى مفتشـون -يصـدر بتحديدهـم وتحديـد 
وإثباتهـا. واللائحـة  النظـام  أحـكام  ضبـط مخالفـات  منفرديـن، 

ملحق جدول تصنيف مخالفات نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها:
العقوبةالمخالفةالبند

1

غير  معلومات  متعمـــــدًا  الســـــعودي  غير  تقديم 
للعقار  تملكـــــه  إلى  تـــــؤدي  مضللة  أو  صحيحة 
ا مـــــن الحقوق العينيـــــة الأخرى  أو اكتســـــابه أيًّ

. عليه

أ- غرامـــــة )5%( مـــــن قيمة الحـــــق العيني محل 
 )10.000.000( عـــــى  يزيد  لا  بـــــا  المخالفة 

عـــــرة ملايين ريـــــال. مع:
ب- بيع الحق العيني على العقار.

المرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولىالمخالفة

2

تقديم شركة ســـــعودية 
ملكيـــــة  في  يشـــــرك 
شـــــخص  مالها  رأس 
ذوي  مـــــن  أكثـــــر  أو 
الصفـــــة الطبيعيـــــة أو 
لا  الذين  الاعتباريـــــة 
بالجنســـــية  يتمتعـــــون 
الســـــعودية، معلومات 
في  صحيحـــــة  غـــــر 
احتياجهـــــا  شـــــأن 
عقار لتملـــــك  الفعلي 

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
تزيـــــد  ولا   )٪0.5(
مـــــن   )%1( عـــــى 
قيمـــــة الحـــــق العيني، 
على  يزيـــــد  لا  وبـــــا 
 )1 . 0 0 0 . 0 0 0 (

مليـــــون ريـــــال.

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
على  تزيـــــد  ولا   )%1(
الحق  قيمة  مـــــن   )%2(
يزيد  لا  وبـــــا  العيني، 
 )2.000.000( على 

ريال. مليـــــوني 

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
على  تزيـــــد  ولا   )%2(
الحق  قيمة  مـــــن   )%3(
يزيد  لا  وبـــــا  العيني، 
 )4.000.000( على 
ريال. ملايـــــن  أربعة 
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ممارســـــة  بغـــــرض 
ســـــكن  أو  نشـــــاطها 
للحصول  العاملـــــن، 
وزارة  موافقـــــة  عـــــى 

الاســـــتثمار.

3

أو  المفتشـــــن  إعاقـــــة 
من  تمكينهـــــم  عـــــدم 
التفتيشية  مهماتهم  أداء 
به  تقـــــي  لما  وفقًـــــا 
والتعليمات. الأنظمـــــة 

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
تزيـــــد  ولا   )%0.1(
مـــــن  عـــــى )%0.5( 
قيمـــــة الحـــــق العيني، 
على  يزيـــــد  لا  وبـــــا 
خمسمائة   )500.000(

ريال ألـــــف 

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
على  تزيـــــد  ولا   )%1(
الحق  قيمة  مـــــن   )%2(
يزيد  لا  وبـــــا  العيني، 
 )2.000.000( على 

ريال. مليـــــوني 

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
على  تزيـــــد  ولا   )%2(
الحق  قيمة  مـــــن   )%3(
يزيد  لا  وبـــــا  العيني، 
 )4.000.000( على 
ريال. ملايـــــن  أربعة 

4

المخالفة  معالجـــــة  عدم 
خلال  تصحيحهـــــا  أو 
التي  الزمنيـــــة  المهلـــــة 
تحددهـــــا لجنـــــة النظر 
وإيقاع  المخالفـــــات  في 
العقوبـــــات المقررة لها.

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
تزيـــــد  ولا   )%0.1(
مـــــن  عـــــى )%0.5( 
قيمـــــة الحـــــق العيني، 
على  يزيـــــد  لا  وبـــــا 
خمسمائة   )500.000(

ريال. ألـــــف 

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
على  تزيـــــد  ولا   )%1(
الحق  قيمة  مـــــن   )%2(
يزيد  لا  وبـــــا  العيني، 
 )2.000.000( على 

ريال. مليـــــوني 

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
على  تزيـــــد  ولا   )%2(
الحق  قيمة  مـــــن   )%3(
يزيد  لا  وبـــــا  العيني، 
 )4.000.000( على 
ريال. ملايـــــن  أربعة 

5

عـدم قيـام الشركـة غري 
المسـجلة  السـعودية 
الاسـتثمار  وزارة  بإبلاغ 
وفقًـا  الحـالات  عـن 
المـادة  مـن   )3( للفقـرة 
اللائحـة. مـن  )الثالثـة( 

الإنذار

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
تزيـــــد  ولا   )%0.5(
مـــــن   )%1( عـــــى 
قيمـــــة الحـــــق العيني، 
على  يزيـــــد  لا  وبـــــا 
 )1 . 0 0 0 . 0 0 0 (

مليـــــون ريـــــال.

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
على  تزيـــــد  ولا   )%1(
الحق  قيمة  مـــــن   )%2(
يزيد  لا  وبـــــا  العيني، 
 )2.000.000( على 

ريال. مليـــــوني 

6

الكيان  قيـــــام  عـــــدم 
غير  الســـــعودي  غير 
المســـــجل  الربحـــــي 
المركز الوطني  بإبـــــاغ 
القطـــــاع غير  لتنميـــــة 
الربحـــــي عن الحالات 
من   )3( للفقـــــرة  وفقًا 
من  )الرابعة(  المـــــادة 

. ئحة للا ا

الإنذار

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
تزيـــــد  ولا   )٪0.5(
مـــــن   )%1( عـــــى 
قيمـــــة الحـــــق العيني، 
على  يزيـــــد  لا  وبـــــا 
 )1 . 0 0 0 . 0 0 0 (

مليـــــون ريـــــال.

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
على  تزيـــــد  ولا   )%1(
الحق  قيمة  مـــــن   )%2(
يزيد  لا  وبـــــا  العيني، 
 )2.000.000( على 

ريال. مليـــــوني 
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7

الشـــــخص  قيام  عدم 
الاعتبارية  الصفة  ذي 
الســـــعودي  غـــــر 
بإبـــــاغ  المســـــجل 
في  المحـــــددة  الجهـــــة 
الوزراء،  مجلـــــس  قرار 
وفقًا  التغـــــرات  عن 
مـــــن   )3( للفقـــــرة 
من  )الخامســـــة(  المادة 

اللائحـــــة.

الإنذار

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
تزيـــــد  ولا   )%0.5(
مـــــن   )%1( عـــــى 
قيمـــــة الحـــــق العيني، 
على  يزيـــــد  لا  وبـــــا 
 )1 . 0 0 0 . 0 0 0 (

مليـــــون ريـــــال.

تقـــــل عن  غرامـــــة لا 
على  تزيـــــد  ولا   )%1(
الحق  قيمة  مـــــن   )%2(
يزيد  لا  وبـــــا  العيني، 
 )2.000.000( على 

ريال. مليـــــوني 

  ل)12( المادة الحادية عشرة:

1- تشـكل بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئـة لجنـة )أو أكثـر( لا يقـل عـدد أعضائهـا عن )ثلاثـة(، من 

المتخصصني في الأنظمـة، وتتـولى النظـر في المخالفـات وإيقـاع العقوبـات الـواردة في المـادة )العـاشرة( 

مـن النظام.

2- تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

3- يجـوز الاعرتاض عىل قـرارات اللجنـة أمام المحكمـة الإدارية خلال )سـتين( يومـاً من تاريخ 

التبليـغ بها.

اللائحة

   المادة الثانية عشرة:

تراعـي اللجنـة -المشـار إليهـا في المـادة )الحاديـة عرشة( مـن النظـام- عنـد تطبيـق العقوبـات الـواردة في الجـدول 
الملحـق باللائحـة، مـا يأتي:

1- تقدير العقوبة بالنظر إلى طبيعة المخالفة والأثر المترتب على ارتكابها.

2- تضمني قـرار العقوبـة الصـادر عىل المخالـف، تحديـد مـدة تصحيـح المخالفـة، عىل ألا تقـل عـن )عشرة( 
أيـام ولا تزيـد عىل )مائـة وثمانني( يومًـا، ويراعـى في تقدير تحديـد مدة تصحيـح المخالفة؛ نـوع المخالفـة وطبيعة 

معالجتها..
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   المادة الثالثة عشرة:

يعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسيلتين الآتيتين:

1- وسائل التواصل المقدمة في البوابة الإلكترونية المشار إليها في المادة )السادسة( من اللائحة.

2- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق في النظم الآلية الحكومية المعتمدة.

   المادة الثانية عشرة:

1- اسـتثناءً ممـا تضمنتـه المـادة )العـاشرة( مـن النظـام، ودون إخلال بـأي عقوبـة أشـد منصـوص 
عليهـا في أي نظـام آخـر؛ يعاقب غير السـعودي الـذي يقدم متعمداً معلومات غري صحيحة أو مضللة 

ـا مـن الحقـوق العينية الأخـرى على العقـار بالآتي: تـؤدي إلى تملكـه للعقـار أو اكتسـابه أيًّ

أ- غرامة لا تزيد على )5%( من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على )10.000.000( 
عشرة ملايين ريال.

ب- بيع الحق العيني على العقار.

2- تختـص النيابـة العامـة بالتحقيـق والادعـاء في الفعـل المشـار إليه في الفقـرة )1( من هـذه المادة، 
وتتـولى المحكمـة المختصـة النظـر في ذلك وإيقـاع العقوبة.

3- إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة )2( من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل 
ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى 
مقررة نظامًا ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.

   المادة الثالثة عشرة:

1- يصـدر مجلـس الـوزراء اللائحـة -بنـاءً عىل اقرتاح مـن مجلـس إدارة الهيئـة وموافقـة مجلـس 

الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة- خلال )مائـة وثمانين( يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسـمية، 

ويعمـل بهـا مـن تاريخ نفـاذه))).

صـدرت اللائحـة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )43( وتاريـخ 1448/01/08هــ، ونُشرت في الجريـدة الرسـمية في  	(((
العـدد )5169( وتاريـخ 1448/01/18هــ.
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2- تحدد اللائحة:

أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.

ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.

ج- مقـدار الرسـم المذكـور في المـادة )التاسـعة( من النظام، عىل أن يحدد بناء على نـوع الحق العيني 

للعقـار والغرض منـه والنطاق الجغرافي.

د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة

  ل)13( المادة السادسة:

1- تنشـئ الهيئـة بوابـة إلكترونيـة لتملـك العقار لغير السـعودي والشركة السـعودية التي يشرتك في ملكية رأس 
مالهـا غري سـعودي، أو اكتسـاب الحقوق العينيـة الأخرى عليـه أو التصرف فيهـا، ترتبط بالسـجل العقاري))).

2- يقـدم طالـب تملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق العينيـة الأخـرى عليـه، أو التصرف فيهـا؛ طلبه عبر البوابة 
الإلكترونية.

3- يجـب عىل غري السـعودي أن يجـري جميـع التعاملات الماليـة المتصلـة بتملـك العقـار أو اكتسـاب الحقـوق 
العينيـة الأخـرى عليـه، والتصرف فيهـا، عبر وسـائل الدفـع الإلكترونية، وفق نظـام المدفوعـات وخدماتها لدى 

البنـك المركزي السـعودي.

4- تسـتكمل في السـجل العقـاري إجـراءات تملـك العقـار، واكتسـاب الحقوق العينيـة الأخرى عليـه، وإصدار 
الصكـوك، وفقًـا للأحكام المنظمـة لذلك.

   المادة الرابعة عشرة:

يحـل هـذا النظـام محـل نظـام تملـك غري السـعوديين للعقـار واسـتثماره، الصـادر بالمرسـوم الملكـي 

رقـم )م/15( وتاريـخ 1421/4/17هــ، ويلغـي مـا يتعـارض معـه مـن أحـكام.

أنشـــأت الهيئـــة العامـــة للعقـــار بوابـــة »عقـــارات الســـعودية« وهـــي البوابـــة الرســـمية لتملـــك غـــر الســـعوديين  	(((
https://saudiproperties.rega.gov.sa رابطهـــا:  للعقـــار، 
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   المادة الخامسة عشرة:

يعمل بالنظام بعد )مائة وثمانين( يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية))).

اللائحة

 ل)4(   ل)3( المادة الرابعة عشرة:

دون إخلال بأحـكام النظـام، تُعـد الهيئـة دليلاً إجرائيًّا -فيما يلـزم- لمـا ورد في النظام واللائحـة، ويعتمده مجلس 
إدارة الهيئة بقـرار منه))).

نُشر النظام في الجريدة الرسمية »أم القرى« في العدد )5098( وتاريخ 1447/01/30هـ. 	(((
لم ينشر الدليل حتى الآن، وسيضاف للنسخة المحدثة من هذه الإبرازة عبر موقع جمعية قضاء فور نشره -إن شاء الله-. 	(((
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